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 مقدمة :
 تهاإدارعلى  التي استحوذ الفردية، بشكل منفرد فأنشأ المشروعات البدايةفي  التجارة الإنسانمارس  

 ش بمفردهع العيأدرك انه كائن اجتماعي بطبعه لا يستطي أنواكتسب حقوقها وتحمل التزاماتها،ثم ما لبث 

 لمشروعاتستطيع اما لا ت إنجازكلما استطاعوا  الأخرينمع   نه كلما تعاونأجنسه واقتنع ب أفرادعن بقيه 

خمة ضتنفيذ مشروعات ة بغي الفردية، فاستبدل المشروعات الجماعية بالمشروعات الفرديةإنجازه

روع كمش الشركة، وتقليل المخاطر ومن هنا بزغت فكرة الأرباحوتعظيم ، الأموالرؤوس  ةلمضاعف

 ا، معجماعي يستند على تضافر وتعاون عدة أشخاص بغية مباشرة نشاط معين غالبا ما يكون تجاري

 خسائر. أرباحأوانصراف نيتهم إلى اقتسام ما ينتج عن هذه المباشرة من 

حيث  من أوية المال الفرد الواحد بكثير سواء من حيث الموارد الجماعة تفوق إمكانية ةقدر أن  ديهي ومن الب

ل الما من رجال ةتجميع مدخرات وتركيزها في يد فئ من حيث الطاقة الذهنية من أوالجسدية  ةالقو

ناعة وص الحديديةوالملاحةالبحريةوالجويةمشروعات كبرى كالسكك  إنجازالتي استطاعت  والأعمال

 والبنوك وغيره. النفيسةالحديد والصلب والبترول والمعادن 

 ةسخص لمماركثر من شأتجمع  أنهاوالقانونية في   الاقتصادية الناحيةمن  الشركةوتبدو أهمية فكره  

صورة  التي كان من الممكن تحقيقها لو مارس كل منهم نفس النشاط في الأرباحنشاط معين يضاعف 

احب ر المصالمشروعات الجماعية قادرة دون المشاريع الفردية على تحمل المخاط أن منفردة فضلا على

مارس بمفرده ي الخسارة التي يتحملها شخصعلى  لها  اللازمة الأموالالنشاط التجاري وتدبير  الممارسة

 ةإلىأنأشخاصبالإضافمن خلال مشروع فردي يكون من الأفضل لو تم توزيعها على عدة  الأنشطةهذه 

دة عد يتحمل يتحملها شخص واح أنوبدل  الأنشطةعن القيام بمثل هذه  أديون التي تنشالالمسؤولية عن 

 لأرباحاطار المشاركة في تحمل إعن تجمعهم في  تة للشخص الذي تمخضفي نطاق الذمة المالي أشخاص

 والخسائر الناجمة عن هذا المشروع الجماعي. 
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 فصل تمهيدي.

 : لمحة تاريخية عن الشركات التجارية الأولالمبحث 
 من حيث ظهرت منذ فترات تاريخية قديمة مع اختلاف نهاإليست حديثة النشأة، بل  فكرة الشركة إن

 أخرى، لذلك سنتعرض لهذا التطور في اللمحة التاريخية التالية: إلىالتنظيم من فترة 

 : الشركات في التشريعات القديمة الأولالمطلب                

مانيين ا الروفكرة ظهور الشركة لدى كل من البابليين ثم اليونانيين وبعده إلىفي هذه النقطة نتعرض 

 ظهور الشركة عند العرب. إلىلنصل 

 الفرع الأول: ظهور الشركة لدى البابليين.

 107المادة إلى 100علوم الشركات في قانون حمورابي، حيث تضمن في مواده من المادة ظهرت بعض

تضاه فق بمقعقد يت أنهاالمتعلقة بالشركات، والتي كان ينظر اليها في تلك الحقبة على  الأحكامبعض 

ا في عات شيوبقصد تحقيق الربح، فكانت اكثر أنواع الشرك أعمالعدة  وشخصان فأكثر على القيام بعملأ

آخر  هذا العصر هي الشركات التي تقوم على المضاربة، حيث كان صاحب المال يتفق مع شخص

ا اقتسام م يتم أن قطيعا من الغنم على أوبضاعة   أوينحصر عمله بالتجارة فيقدم له كرأسمال الشركة نقودا

 المتفق عليها. الأنصبةحسب  أوجر عن تلك العمليات من ربح مناصفةقد ين

 يين.ظهور الشركة لدى اليونانلثاني: الفرع ا

ص ات يخعرف اليونانيين الشركان بنوعيها شركات مدنية وأخرى تجارية وكان اغلب نشاط تلك الشرك

لك ت لىإفراغإاجة المصرفية ومشاريع النقل والتعليب، فقد كانت تنشأ بمجرد اتفاق الطرفين دون ح الأعمال

ة عن مستقلو، كما كانت ذمة الشركة منفصلة حيث كانت تخضع لمبدأ الرضائية الاتفاقيات في شكل معين

سب توزع حوالخسائر ذمم الشركات بحيث لا يسمح لهؤلاء التصرف في ذمة الشركة وكانت الأرباح

ي ليونانا. ولقد كانت الشركات في العصر كل شريك في رأس المال ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلكحصة 

 تتميز ب:

 ها بالشخصية المعنوية.تمتع-

 أماء، د الشركاحفاة أأو بوجل أو انتهاء العمل الذي قامت من أانتهاء الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها، -

 اتفاق الشركاء. إلىبالنسبة لتصفية الشركة فيرجع 

 همةالمسا أما شركةالشركة القائمة على الاعتبار الشخصي  أحكاموعموما فإن اليونانيين عرفوا جل  

 .الخاصة كان كل شريك مسؤولا عن ديون الشركة في أمواله أين، اليها وشركة التوصية فلم يتعرفوا

 

 

 الفرع الثالث: ظهور الشركة لدى الرومانيين.

قيام عرف الرومان نوعين من الشركات، شركات تؤسس من اجل القيام بعمل واحد، وشركات تؤسس لل

لرقيق، اومثاله شركات تجارة  غير محصورة وكان هذا النوع هي الأكثر شيوعا  أعمالأوأعمالبعدة 

متعها تعدم  د الرومان هوما يميز الشركات عن أنشركة المصاريف، شركات التزام الضرائب....الخ، إلا 

ل ك أنلك ذتتمتع بالشخصية المعنوية وترتب عن ت كانأينعنوية عكس القانون اليوناني الم بالشخصية

بينهم  لالتزامبالعمل قسم ا، وفي الحالة التي يقوم فيها الشركاء جميعهم أعمالهشخصيا عن يك مسؤول شر

 نألشريك بما يصيبه من خسارة، كما لا يحق ل إلابشكل منصف، بحيث لا يحق للغير مطالبة كل شريك 

 بقدر ما يصيبه من ربح. إلايطالب الغير 

ذلك  اق علىبالاتفاق المشترك، وفي الحالة التي يغيب الاتفوتتحدد حصة الشريك في الربح والخسارة 

مة ر قائتوزع الأرباح بين الشركاء بحصص متساوية، حتى ولو كانت مساهمتهم في رأسمال الشركة غي

 على أساس المساواة.
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ع حدا يض أن ، كما يمكن لكل شريكأحدهمأوإعسارهوتنتهي الشركة بأسباب ترجع للشركاء أنفسهم، كوفاة 

تبر ، ويعجود الشركة بخروجه منها في أي وقت يحلو له حتى ولو كانت مدتها غير معينة في العقدلو

 باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.

 الفرع الرابع: ظهور الشركة عند العرب.

من  جاريةعرف العرب فكر الشركة قبل ظهور الإسلام لحاجتهم لهذه الشركات وما تتطلبه الحياة الت

 المال واستثماره بين الأشخاص، فكان للعرب نشاطا ملموسا في هذا المجال. تعاون لتنمية

مساواة لى الوقد عرف العرب في ظل الإسلام عدة أنواع من الشركات أهمها شركة المفاوضة التي تقوم ع

كة للشر التامة في الربح والخسارة، وشركة الضمان التي تقوم على المساواة في الحصص التي تقدم

 ل.ر العمالشركاء المال والآخأحد، وشركة المضاربة التي تشبه شركة التوصية وفيها يقدم كرأسمال

 : الشركات في القرون الوسطى.المطلب الثاني

لتي الحصص اتبلورت في هذا العصرفكرة الشخصية المعنوية كما هي عليه الآن، فاعتبرت الشركة مالكة 

طلقة ولية ممن الشركاء المسؤولين مسؤ أوأكثرا عنوان يتكون من اسم شريك يقدمها الشركاء وأصبح له

 عن ديون الشركة.

وال من طرف الكنيسة، فاضطر أصحاب الأموفي هذا العصر ظهرت شركة التوصية نتيجة حظر الربا 

د موالا قصلثاني أعقد يسمى عقد التوصية مع تاجر بمقتضاه يقدم الأول ل إلىإبرامهذا الحظر  إلىوتفاديا 

ي حدود ف إلارة الغير ولا يسأل عن الخسا أماممقدم المال والذي لا يظهر  وإشرافاستغلالها تحت رقابة 

ة رت شرككما ازدهالربح. أرباعفي الربح فإن صاحب المال يستحوذ على ثلاث  أماالمال الذي قدمه، 

 ة.ية نتيجة إقبال النبلاء ورجال الدين عليها للتحايل على منعهم من ممارسة التجارالتوص

 

 الثالث: الشركات في العصر الحديث.المطلب 

في شكل  غربيةبرزت في هذه الفترة الشركات الاستعمارية الكبرى كشركة الهند الشرقية وشركة الهند ال

ن اا في الشركات بامتيازات وسلطات كبيرة كحقه شركات مساهمة، وقد زودت الدول الاستعمارية هذه

 خاص وقوات مسلحة خاصة، بل اعترف لها حتى بحق صك النقود. أسطوليكون لها 

، لهذا أرباح في تلك الشركات، وتقتسم ما تجنيه من الأفرادوكانت الدول الاستعمارية تدخل كشريك مع 

نظام طور التطبيق لفكرة الاقتصاد الحر، ولقد تطورت شركات المساهمة مع ت أولاعتبرت تلك الشركات 

أداة ستعملت كاهمة اتم اعتبارها بمثابة التعبير القانوني عن هذا النظام، كون شركة المس إلىأنالرأسمالي 

ية تاجالإن قانونية في يد الدول الرأسمالية سمحت لها من تكوين مدخرات ضخمة وظفتها في المشروعات

 الكبرى، وبالنتيجة التوسع والانتشار على المستوى الداخلي والخارجي.

جاري ، وظهر هذا الشكل من الشركات في التقنين التبالأسهموفي وقت لاحق عرفت شركة التوصية 

نجليزي ، وأخيرا عرفت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الإ1807الفرنسي الصادر سنة

 .1925، ثم ادخلها المشرع الفرنسي سنة 1892نون الألماني سنةوفي القا 1855سنة

في كل من التقنين المدني والتقنين  الشركات في الجزائر، فقد أورد المشرع القواعد القانونية التي تحكم أما

ق م ج وفي التقنين  449الى  416التجاري، فقد نظم التقنين المدني عقد الشركة في المواد من 

ق ت ج، حيث كان عدد أنواع الشركات في ذلك الوقت 842الى   544في المواد من  59-75التجاري

 شركة التضامن كنموذج عن شركة الأشخاص، والشركة ذات المسؤولية المحدودة :وهي( 03ثلاثة)

الأموال. ولم يقم المشرع الجزائري كنموذج عن الشركة المختلطة، وشركة المساهمة كنموذج عن شركة 

القانون بنقل جميع الشركات الواردة في القانون الفرنسي على الرغم من انه استنسخ كل الأركان من 

النظام القائم على الاشتراكية والتي تملك فيه الدولة وسائل الإنتاج  إيديولوجية الىالأمرويرجع  ،الفرنسي

مع التحولات التي عرفتها الدولة في آواخر الثمانينات وانتهاجها ولا تشجع المبادرات الشخصية، لكن 

 25/04/1993المؤرخ في  08-93نظام اقتصادي  حر فقد تدخل المشرع وبموجب المرسوم التشريعي

 بالأسهم( أنواع أخرى من الشركات هي: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية 03وأضاف ثلاثة)

المؤرخ في  27-96نوعا آخر من الشركات بموجب الامر وشركة المحاصة ثم تدخل وأضاف

ومن ثمة اصبح عدد الشركات  وهي المؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة 09/12/1996
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بموجب ، تعديلا جديدا 59-75 الأمرعرف غير أنه مؤخرا ( أنواع ، 07في التشريع الجزائري  سبعة)

 نوع إدراجتم بفضله   32الصادر في الجريدة الرسمية العدد 2022ماي  05المؤرخ في  09-22القانون 

 طة.ركات أسماها بشركة المساهمة البسيآخر من الش

 

 

 

 .الشركة و التفرقة بينها وغيرها من الأنظمة المبحث الثاني:
ة ين الشركبقة التفرثم المطلب الأول(تعريف الشركة في التشريع الجزائري) إلىفي هذا المبحث نتطرق 

 )المطلب الثاني(.وغيرها من الأنظمة

 : تعريف الشركة.الأولالمطلب 

مقتضاه يلتزم ب"  الشركة عقد قبل التعديل بأنها: ق م ج 416ف المشرع الجزائري الشركة في المادة عر  

نشأ يم ما قد عمل للاقتسا أوبتقديم حصة من المال كثر بأن يساهم كل منها في مشروع مالي أو أشخصان 

 وخسارة". عن هذا المشروع من ربح

ضاه يلتزم وأصبح نصها كما يلي: " الشركة عقد بمقت 88/14بموجب قانون 1988وعدلت هذه المادة سنة 

نقد  وأمال  اكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل اوأواعتباريان  أوشخصان طبيعيان

ون ما يتحملكاقتصادي ذي منفعة مشتركة  بلوغ هدف أويتحقق اقتصاد  أوالذي ينتج بهدف اقتسام الربح 

 الخسائر التي قد تنجر عن ذلك".

 لتالية:افضل في التعبير وذلك للأسباب أو أالنص قبل تعديله كان ابلغ  أن  من خلال النصين نجد 

قيق وقد تتحمل الخسارة ومن ثمة فإن إضافة تح الشركة التجارية هدفها الربح كأصل عام -أ

ة منه لا فائدوتزيد في اللغة القانونية بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة يعتبر  أوالاقتصاد 

لدولة ن هذه ام هدفالتحقيق الاقتصاد فإن  أماتخسر  أوتربح  أنلأنه كما اشرنا فإن الشركة  إما

 الشركة. أهدافوليس هدف من 

 ر في النص الجديد المال او النقد، كأن النقد ليس المال.المشرع ذك -ب

 المطلب الثاني: التفرقة بين الشركة وغيرها من الأنظمة               

مل، عقد العوعقد القرض و كالجمعيةوالشيوعبأنظمة أخرى تشتبه بها قد يختلط بالشركة بنظام قانوني 

 نفرق بين الشركة وهذه الأنظمة فيما يلي: أن، لذلك يتعين علينا الشركات المدنيةوكذا 

  12/06ونالقانمن من المادة الأولىطبقا لفقرة الأولى  تعرف الجمعيةعن الجمعية: تمييز الشركة-1

 هاأشخاصإطاريجتمع في تخضع للقوانين المعمول بها و اتفاقية :"أنهاعلى 2012يناير 12المؤرخ في 

 الشركة ومن خلال الاطلاع عليه نجد أن، "معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح أوطبيعيون 

 تختلف عن الجمعية في النقاط التالية:

بر هدافها غالجمعية فإن أ أماالمضاربة وتحقيق الربح والذي يوزع على الشركاء،  إلىالشركة تهدف -

 .أوإنسانيافي، رياضي، خيري ، تربوي، ثقأدبيمربحة سواء كان الهدف اجتماعي، علمي، 

من ق ت ج،  03عملا تجاريا بحسب الشكل وفقا للمادة وتعتبرالقانون التجاري  لأحكامتخضع الشركة  -

 ونشاطها نشاط مدني وليس تجاري.وقد يكتسب الشركاء صفة التاجر 

ل تم ح إذاأماكاء كل بحسب نصيبه في رأس المال، في حالة حل الشركة توزع موجوداتها على الشر -

 الدولة. إلىالجمعية فإن موجوداتها تؤول 

ضاء أع حدأذا انسحب أما إفي حالة انسحاب الشريك المتضامن من الشركة فإنه وكأصل عام يتم حلها، -

 لا تتأثر ولا يمكن حلها. الجمعية

 نأيء دون ش كثرأوأتعرف حالة الشيوع بأنها: "الحالة التي يملك فيها اثنان تمييز الشركة عن الشيوع:-2

 لية:التا ، من خلال هذا التعريف نجد أن الشركة تختلف عن الشيوع في المجالاتتكون الحصص مفرزة"

 يوع الذيس الشعك إجبارأوإكراهتنشأ الشركة بالاتفاق بين الشركاء أي هي امر اختياري ولا يوجد فيها -

 ا(.)حالة الشركة قبل توزيعهإجبارياقد يكون اختياريا كما قد يكون 
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تلك  تكتسب الشركة الشخصية المعنية بمجرد تكوينها)الكتابة والشهر( أما الشيوع فلا يمتلك-

 الشخصية)الشيوع ليس من الأشخاص الاعتبارية(.

لمدتين قابلة اسنة وهذا الأصل العام) كلا  99فمدتها  سنوات أما الشركة 05هي  الإجباريمدة الشيوع -

 للتجديد(.

ي فتمثل حق شخصي منقول ولوكانت تلك الحصة التي قدمها عقار وهذا الحق ي حق الشريك في الشركة-

يء( ة على شيك في الشيوع فقد يكون حقا عينيا)سلطحق الشر أماالأرباح سنويا، الحصول على نسبة من 

 كما قد يكون حقا شخصيا)سلطة شخص على شخص(.

 لمقترضا إلىعقد يلتزم فيه المقرض بأن ينقل "يعرف القرض بأنه: تمييز الشركة عن عقد القرض:-3

نوعه ومقداره  مثله في شيئانهاية اليرد اليه عند  أنأي شيء مثلي آخر، على  أوملكية مبلغ من النقود 

 وصفته".

فوائد عن ال يحصل المقرض فضلا أنويختلط القرض بالشركة في الحالة التي يتفق فيها طرفا العقد على 

محل  مقدار القرض على نسبة من الأرباح التي تنشأ عن استثمار المقترض للمال إلىالتي تضاف 

 القرض.

وا في يشارك أنالشركاء في الشركة عليهم  أن  ويفرق الشركة عن القرض مع الاشتراك في الأرباح 

حق ي تلالت الخسارة كما يشتركوا في الأرباح، بينما يظل المقرض بمنأى عن المشاركة في الخسائر

ي أروف، روع الذي يستثمر فيه المال المقرض، ويحصل على الفوائد المتفق عليها في جميع الظمشال

تحقق  ي حالةفلحقته خسارة، ثم يحصل على النسبة المتفق عليها من الأرباح  أوربحا سواء حقق المشروع

 المقرض على عكس الشريك لا يتحمل تبعات المشروع. ن  الأرباح، أي أهذه 

ي فلشريك كما هو الحال بالنسبة ل مشاركة إيجابيةفضلا عن ذلك فإن المقرض لا يشارك في المشروع 

 نتفية عنده.موالمساهمة في استثمار المشروع نية المشاركة  إذأن  الشركة، 

رتب، ابل مفكريا مق أويعرف العامل بأنه: "كل شخص يؤدي عملا يدويا تمييز الشركة عن عقد العمل:-4

 خاص يسمى المستخدم". أومعنوي عمومي  أوشخص آخر طبيعي ولحساب 

ل في ي يتمثمحل عقد العمل يتمثل في جهد يقدمه الشخص، وهذا الجهد الذ أن  يستفاد من هذا التعريف 

في  العمل قد يختلط مع حصة الشريك في الشركة عندما تتمثل هذه الحصة في عمل يقدمه الشريك

 : أنالشركة، لا سيما اذا علمنا 

، قد بغية الزيادة في الإنتاج أكثربعض المستخدمين وسعيا منهم لحث عمالهم على بذل مجهود -

 الثابتة. أجورهمإلىيخصصون للعمال جزء من الأرباح يوزع عليهم فضلا 

 شروع.ى المالنظم المعاصرة تفتح للعمال المجال للمشاركة في الإدارة والقيام بأعمال الرقابة عل-

ارة تحت إد المستخدم، فالعامل يعمل أوخلط ينجلي عند اطلاعنا على علاقة برب العمل هذا ال أنغير 

، المدير الشركاء ولا لإشرافبالعمل في الشركة لا يخضع مستخدمه، في حين الشريك بالحصة  وإشراف

، مخاطرال وتحمل المساواة بين الشركاء والرغبة في الاتحاد تفرضلأن أساس الشركة يتمثل في النية التي 

رباح ي الأفوعليه تنتفي كل علاقة تبعية في عقد الشركة، في حين في عقد العمل رغم اشتراك العامل 

 لذي يقومساواة امع فكرة الم الذي يتعارض الأمرفصله يبقى دائما تابعا لمستخدمه، وبإمكان هذا الأخير 

 نية الاشتراك في الشركة. عليها ركن

لشركات ابين  يعتبر نشاط الشركة هو المعيار الذي يميزالشركة التجارية عن الشركة المدنية: تمييز-5

كس تعد ى العالمدنية والتجارية، وعليه تعتبر الشركة مدنية متى كان غرضها القيام بنشاط مدني، وعل

 الشركة تجارية متى كان غرضها القيام بأعمال تجارية.

ة عد الشركالة لا تتجارية متفرقة، في هذه الح أعمالبعدة  أوتجاري منفرد  وقد تقوم الشركة المدنية بعمل

 تخضع لأحكام القانون التجاري. الأعمالهذه  إلاأن  تجارية لأن عملها الرئيسي مدنيا، 

كما يعتبر شكل الشركة معيارا فاصلا بين الشركة المدنية والتجارية، وهو ما يستفاد من الفقرة الثانية من 

من القانون التجاري التي جاء فيها:" تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات  544المادة

وعها"، وعليه فإن أي شركة المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موض
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القانون  لأحكامالتي جاءت في هذا النص تعتبر تجاري وتخضع  الأشكالمن الشركات التي تتخذ شكلا من 

 التجاري حتى ولوكان نشاطها مدنيا محضا.

 ويترتب عن تمييز الشركة المدنية عن الشركة التجارية النتائج الآتية:

 فرقة بينن التعنية والشركة التجارية جميع النتائج التي تترتب تترتب على التفرقة بين الشركة المد-1

ى عاتق قع علتالتاجر الفرد وغير التاجر، وبالتالي فالشركات التجارية تخضع لجميع الالتزامات التي 

الشركات  أماالدفاتر التجارية بطريقة منتظمة، والقيد في السجل التجاري، إمساكالتجار، ومن بينها 

 تخضع لذلك. المدنية فلا

في حين تخضع  449الى  416الواردة في القانون المدني أي المواد من  للأحكامتخضع الشركة المدنية -2

دم حالة ع القانون المدني في لأحكامالقانون التجاري، فضلا عن خضوعها  لأحكامالشركات التجارية 

، طبق لتجاري والنص المدنيالنص افي حالة وجود تعارض بين  أماوجود نص في القانون التجاري، 

 النص التجاري تطبيقا للقاعدة التي مفادها الخاص يقي د العام.

 لاإى الغير ة  علتتمتع الشركة المدنية بالشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، ولكن لا يحتج بهذه الشخصي-3

ة التجارية، من القانون المدني( في حين لا تتمتع الشرك 417من يوم استيفاء إجراءات الشهر)المادة 

من ق ت  549القيد حسب نص المادةمن تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل  إلابالشخصية المعنوية 

لا اذا م، اي أموالهج، يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد ف

، عندها لشركاءاتأخذ على عاتقها التعهدات التي التزم بها  أنسها بصفة قانونية قبلت الشركة بعد تأسي

 تعتبر تلك التعهدات بمثابة تعهدات الشركة.

يب قيمة النص مسؤولية الشريك في الشركة المدنية تتحدد بمقدار نصيبه في الخسارة، وقد يتجاوز هذا-4

ي فلشريك االتي قدمها في رأس مال الشركة، ويتم ذلك دون تضامن بين الشركاء، اما مسؤولية الحصة 

 الشركة التجارية فتتحدد حسب شكل الشركة، بحيث تختلف في شركات الأشخاص عنها في شركات

 الأموال.

 المبحث الثالث: الطبيعة القانونية للشركة
هرت بيعة، فظذه الطهنشوء جدال بين الفقهاء حول  إلىلم يحدد القانون الطبيعة القانونية للشركة، مما أدى 

طة، ة مختلصفة النظام وأخرى تجعلها ذات طبيعنظريات تعتبرها ذات طبيعة عقدية وأخرى تضفي عليها 

 ائجها.تقاداتها الموجهة اليها ونتلذا سنتطرق في التالي الى هذه النظريات بان

 la théorie contractuelle))طبيعة عقديةنظرية الشركة ذات المطلب الأول:    
ني ثر قانوأ حداثإعلى أوأكثرالشركة عقد بين شخصين  إلىأنتذهب هذه النظرية ذات الأصول الرومانية 

عاقدية صل التخسارة، وهذا الأ أومعين يتمثل في إقامة مشروع مالي بغية اقتسام ما ينتج عنه من ربح 

خاص شكات أالمدنية، وسواء كانت شر أويتحقق في شأن كافة الشركات سواء في ذلك الشركات التجارية 

 شركات ذات طبيعة مختلطة. أمشركات أموال  أم

هر مبدأ ث ازدوقد هيمنت فكرة الشركة كعقد على الفقه التقليدي خاصة في بداية القرن التاسع عشر، حي

لوقوف في ا الهدف أنلازدهار النظام الرأسمالي، وكان انصار هذه النظرية يرون  طان الإرادة تبعاسل

ي مل يأتع أولنه الإرادي المنشئ لها وهو العقد، إذ أة يجب البحث عنه في العمل على طبيعة الشرك

الربح،  أولمال بينهم سواء في رأس ا الأنصبةالعلاقة بين الشركاء، ويوزع بالشركة الى الوجود، ويحدد 

ويا قية سندا لتعاقدأرادوا ذلك، وقد وجدت هذه النظرية اكما انه يخولهم الحق في تعديل نظام الشركة كلما 

ا رنا بأنهما ذكفي التشريعات التي تبنتها ومنها القانون الفرنسي والقانون المصري الذي عرف الشركة ك

 عقد.

 جملة من الانتقادات نذكر منها:تعرضت هذه النظرية الى 

جود و إلىع عقد الشركة يدف أنعقد الشركة عن بقية العقود من الناحية القانونية بحيث نجد يختلف -

لتي الأخرى امستقل عن شركاء يتمتع بالشخصية المعنوية، وبالتالي فهو يتميز عن العقود شخص قانوني 

 المنشأاديالإر تنشأ الحقوق والالتزامات متقابلة وبذلك تكون فكرة الشخصية المعنوية قد طغت عن العمل

لا عنهم وكي أوء لشركالها وما يثبت هذا القول، أن المدير في الشركة يعتبر ممثلا قانونيا لها وليس ممثلا ل

 رغم انهم من اختاروه.
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ن القرو كانت تصلح في عهد بداية ظهور الشركات خاصة في انالفكرة التعاقدية لعقد الشركة فهي -

حيث رواج المذهب الفردي ووجود شركات صغيرة تقوم على الاعتبار  19الوسطى وحتى القرن

جود رت وظهرت شركات يصعب القول فيها بولا يصدق حديثا، لأن الشركات تطو الأمرالشخصي فإن 

 مرة.لا يعرف بعضهم البعض واصبح المشرع ينظم الشركات بقواعد آ أشخاصتضم  أنهاعقد اعتبار 

 قصى ثمنيبيع سلعته بأ أنمعظم العقود على مصالح متناقضة ومتضاربة فالبائع يريد ويرغب تقوم -

كة فإن الشرد في عق أماقة بين المؤجر والمستأجر، الحصول عليها بأدنى ثمن وكذا العلاوالمشتري يريد 

ضة متناقكل الشركاء يسعون الى تحقيق هدف واحد هو الحصول على الربح ولا توجد مصالح متضاربة و

 بين الشركاء.

 طرافأجميع  بأنه يجوز تعديله وخاصة في شركات الأموال بموافقةيتميز عقد الشركة عن باقي العقود -

 العقد لأن القانون لا يسمح بأن تعلو إرادة طرف على آخر لأن مصالحهم متضاربة.

 نظرية الشركة ذات طبيعة نظامية  الثاني:المطلب 

ام صد بالنظوني ويقبمثابة تنظيم قانواعتبرها نكر جانب من الفقه الحديث على الشركة طبيعتها التعاقدية أ

بة ن الرغععلى الإفصاح  الأفرادف الى غرض مشترك ويقتصر دور مجموعة القواعد القانونية التي تهد

 في الانضمام اليه.

جع فكرة وترا اضمحلال إلىالفكرة هو تدخل المشرع بقواعد آمرة لتنظيم عقد الشركة، مما أدى  يؤيد هذه

يوجد هذا وشركة، العام هذه الفكرة وطبقها على العقد، وقد استلهم الفقه الحديث من القانون أن الشركة 

 شروط عديدة أهمها: في الشركة النظام متى توافرت

 .بين الشركاء طة اجتماعيةراب ينشئمشروع  أووجود فكرة لعمل -

 المشروع. أويهتم بتحقيق هذا العمل  إنسانيوجود تآلف -

 وجود تنظيم بمعنى وجود مجموعة من الوسائل المؤدية لتحقيق الغاية المنشودة.-

 من التوافق في الرأي بين الشركاء ومديري المشروع. أدنيحد  وجود-

 ، حيث تعرضت لعدة انتقادات نذكر منها التالي:لم تكن هذه النظرية معصومة من النقد

فسي نوهر ج، فهي ذات تبدو فكرة النظام فكرة عاجزة عن إعطاء مفهوم ملموس للتعرف على هذا النظام-

، نونيةصية القابالشخ يوجد كثير من الكيانات القانونية يطلق عليها كلمة نظام ولكنها لا تتمتع إذاجتماعي، 

 غير محدد وغير واضح. يبقى المقصود من كلمة "  نظام" إذوذلك خلافا للشركة، 

إلا  ة ما هيلأن الشرك، المشروع"" و "لشركةالخلط بين "ا إلىيؤدي ق فكرة النظام على الشركة تطبي -

ية فهو لة مادفالشركة وسيلة قانونية والمشروع وسيسيلة قانونية هدفها جلب الأموال في مشروع واحد و

 تصور وجود مشروع خارج عن الشركة.ناتج عن الشركة، فلا يمكن 

ن تدخله وااء إن تدخل المشرع بقواعد آمرة لا يمنع من أن الاتفاق على الشركة يرتكز على رضا الشرك-

 العقود.في كافة ليس 

 الشركة ذات طبيعة مختلطة. الثالث: نظريةالمطلب   

ي عقد ه وإنماالشركة ليست عقدا محظا  وليست نظاما ،  أنالقول  إلىذهب جانب من الفقه الحديث 

يفية ينها وكالإرادة كوسيلة لوضع الشروط المتعلقة بنوعها وتكوتظهر في مراحلها الأولى  إذمختلط، 

 سييرهات مراحلفكرة التعاقدية للشركة، أما في وتحمل الخسائر وهنا تظهر الالحصول على الأرباح 

بالإضافة  حماية الاقتصاد،وإدارتها فتظهر فكرة النظام وخاصة أمام تدخل الدولة عن طريق المشرع 

 بيعتهالشخص وط أننجد فكرة الشركة كعقد تظهر جليا وبوضوح في شركات الأشخاص من حيث  إلىأننا

لذات اعتبار مثل شركة التضامن والتي يتوقف وجودها وعدمها على وجود ذلك الشخص بايكون محل 

 ما أن  كالشركة كأصل عام انقضاء  إلىعارضا من عوارضها فذلك يؤدي  أهليتهواذا توفي او اعتلى 

ي ظام فشركة كنكافة الشركاء، بينما تظهر فكرة ال إجماعتغيير قانونها الأساسي يتوقف على  أووجودها 

تدخل  المساهمة وشركة المسؤولية المحدودة بحيثشركات الأموال والشركات المختلطة مثل: شركة 

 المشرع وبنصوص آمرة في تحديد عدد الشركاء وتحديد نسبة اتخاذ القرارات....
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